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  الديون وفاءعلى  الحاد   أثر تغير قيمة العملة
 
 عبد العظيم أبوزيد 1، 
 المستخلص
شهدت بعض العملات تغي راً فاحشا ً في قِيمها بسبب الحروب أو الاضطرابات 
الداخلية، وكثر التساؤل مؤخراً عن حكم سداد الديون التي جرت بتلك العملات، 
داخلية طال أمدها مثل سورية واليمن، ولا سيما في الدول التي شهدت ثورات 
حيث أدت تلك الثورات إلى انخفاض شديد في عملات بلدانها على نحو أورث 
مسألة التغير  والحق أن اضطرابا ً وتردداً في الحكم في مسألة سداد الديون.
في عصرنا بالنظر إلى  الاقتصادية المسائلأهمَّ هي قيَم العملات  فيالفاحش 
لا قيمة لها في ذاتها، بل  لة في زماننا، فهي نقود اصطلاحيةلمتداوطبيعة النقود ا
ولا أن الناس اصطلحوا على إعطائه قيمة ومعاملته ل لهقيمة  لا هي ورق تافه
عرضة أكثر من أي نقد تعامل به الناس  معاملة الأثمان. وهذا يجعل نقود زماننا
شرعية خطيرة تتعلق بوفاء  اها على نحٍو يثير قضايم ِمن قبل للتقلب الشديد في قيَ 
م بعدم اعتبار قضية تغير 8891الديون. وقد صدر قرار عن المجمع الفقهي سنة م
، لكن كلا م3991قيمة العملة في وفاء الديون، ثم أُكد  هذا القرار بآخر لاحق سنة 
القرارين صدر في وقت لم يشهد الانخفاض الشديد الذي شهدته بعض العملات 
% من قيمته بعد غزو العراق 09د فقد الدينار العراقي أكثر من بعد صدورهما، فق
، وبسبب ذلك اضطربت ، وكذا كان حال الليرة السورية مؤخراً 3002سنة 
. ، ولم يصدر قرار مجمعي جديدالفتاوى الصادرة في قضية التعامل مع هذه الحال
ول إلى الحكم الوصبحثا ًعلميا ًتفصيليا ًبغية وهذا يستدعي بحث المسألة من جديد 
 الشرعي الذي يتماشى مع مقصد العدل ورفع الظلم من مقاصد التشريع الإسلامي.
                                                          




The Effect of Deep Inflation on Debt Repayment 
 
Abstract 
 During wars and domestic disturbances, currencies value tend to 
fluctuate. This raises the inevitable question of how debts should be 
repaid; shall the depreciation in the currency value be taken into 
account so that the debtor shall be requried to repay an excess to the 
debt to compensate the lender for the loss, or that he will have to pay 
only the exact debt amount because any excess on the principal maount 
is Riba? This question is evidently relevant to the countries that have 
witnessed internal revolutions such as Syria and Yemen, where the 
revolutions have led to a drastic change and a steep decline in the value 
of their currencies. Some contempoarary scholars have showed 
hesitation and reluctance to give Fiqh opinion on this serious and 
multi-dimensioned issue. In fact, the issue of exorbitant change in 
currency values is one of the most important economic issues of our 
time, given the nature of the money in circulation as being a legal 
tender having no intrensic value whatsoever. Fiqh Academy, back in 
1988, issued a resolution to the non-consideration of the currency 
value fluctuations in debt repayment. This resolution was reiterated 
later by another one issued in 1993. However, both resolutions were 
issued in the context of currencies that did not undergo the 
depreciation we have recently experienced. The Iraqi Dinar, for 
example, lost more than 95% of its value in 2003, and the Syrian Lira 
has recently lost 90% of its value! This means that if the debt in such a 
currency is to be paid with no consideration to this drastic change, the 
creditor will effectively receive only a little fraction of his debt. This, 
in fact, necessitate revisiting the Ijtihad on this matter in order to 





بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي نا محمد 
لا شك أن الديون من أخطر المعاملات التي تكون ف، وبعد؛ عينمه وصحبه أجوعلى آل
بين البشر، لأن محلها حقوق العباد والأموال التي تتشاح  فيها النفوس ويقع لأجلها أشد 
 الخصومات والمنازعات، وربما العدوان.
ين على سببيل الخصبوف فبي الإسبلام دل بت عليبه نصبوف شبرعية وعظيُم أمر الدَّ 
رسبول الله  عبن" أببي قتبادة عبنغفر لبك كبل شبيء عبدا البدين، فكثيرة منها أن الشهيد يُ 
أن الجهباد فبي سببيل الله والإيمبان ببالله  فبذكر لهبم ،صبلى الله عليبه وسبلم أنبه قبام فبيهم
عنبي  يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفبرَّ  :الفقام رجل فق، أفضل الأعمال
نعبم إن قتلبت فبي سببيل الله وأنبت  :فقال لبه رسبول الله صبلى الله عليبه وسبلم ؛خطاياي
 ؟كيب قلبت َ: ال رسبول الله صبلى الله عليبه وسبلمثم قب .صابر محتسب مقبل غير مدبر
فقال رسول الله صلى الله عليبه  ؟أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي :قال
عليبه السبلام  جبريبل إلا البدين فب ن ،نعم وأنت صابر محتسب مقببل غيبر مبدبر :وسلم
 1ك". قال لي ذل
صلى  نزل بالوحي توضيحا ًللجواب الأول، وأخبر النبيَّ  عليه السلام أي أن جبريل
ين لا تغفبره الشبهادة، فاسبتدرك النببي صبلى الله عليبه وسبلم الله عليه وسلم أن ذنب البدَّ 
   أضاف إليه ما أخبره به جبريل.فجوابه الأول 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن أعظم الذنوب عند الله تعالى أن يلقاه به عبد ٌبعد الكبائر التي نهبى الله عنهبا 
 2أن يموت رجل وعليه دين ولا يدع له قضاًء".
ن وكان النبي صلى الله عليه وسبلم لا يصبلي علبى فنتبين مبن النباس: المنبافقين، وَمب
لبم يوجبد مبن يسبدد ذلبك البدين عبن  د ببه البدين، أووعليه دين ولم يترك مالا ًيسدَّ  تما
التبأخر النفباق والميت المدين. وهذا يدل  علبى خطبر أمبر البدين فبي الإسبلام، حتبى إن 
 ين ليستويان في ترك الصلاة على صاحبهما!الدَّ عن سداد 
عنبد النببي صبلى الله عليبه  كنبا جلوسبا ً : "رضبي الله عنبه قبال سلمة بن الأكبوع عنف
فهبل تبرك  :قال ؛لا :قالوا ؟هل عليه دين :فقال ؛عليها صل  ِ :تي بجنازة فقالواوسلم إذ أُ 
                                                          
 .1051، ف3)، ج7522(بيروت: دار أحياء التراث العربي، غير مؤرخة)، رقم ( صحيح مسلمأخرجه مسلم،  1
المسند ؛ وأحمد،  642، ف3)، ج2433(بيروت: المكتبة العصرية، طبعة غير مؤرخة)، رقم ( السنن، أخرجه أبو داود 2
 .293، ف4)، ج31591(مصر: مؤسسة قرطبة، طبعة غير مؤرخة)، رقم (
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 ؛عليهبا يبا رسبول الله صبل  ِ :فقبالوا ،أتي بجنازة أخرىثم ه. ى عليفصل   ؛لا :قالوا ؟شينا ً 
 .فصبلى عليهبا ؛ثلاثة دنبانير :قالوا ؟فهل ترك شينا ً  :قال ؛نعم :قيل ؟هل عليه دين :قال
 ؟فهبل عليبه ديبن :قال ؛لا :قالوا ؟هل ترك شينا ً  :قال ؛عليها صل  ِ :ثم أتي بالثالثة فقالوا
عليبه يبا رسبول الله  صبل  ِ :أبو قتبادة قال .صاحبكموا على صل   :قال ؛ثلاثة دنانير :قالوا
 3".ى عليهفصل   ؛وعلي دينه
ثم لما أغنى الله عز  وجل المسلمين، وصار بيت المال قادرا ًعلى تسديد الديون عن 
المدينين الغارمين، شرع النبي صلى الله عليه وسلم يص لي على من مات وعليه ديبن، 
مببا كببان  ،ر قضبباؤه بكفالببة جهببة أو شببخ مبباأي فقببلإ لإمكببان قضببائه، فلببو لببم يتسببي
المصطفى ليصلي  عليه.
 4
م أمر الدين وعظم جريمة ألا يوف ى الدين، أو ظ َوهذه النصوف بالجملة تدل على ع ِ
يقص ر فبي وفائبه، أو ألا يحبرف المبدين علبى سبداد البدين وببراءة ذم  تبه؛ أمبا إن كبان 
الله صبلى الله  ده، فلبه حبديث رسبولتلاعبه وعبدم سبداالمدين قد أخذ الدين سلفا ًيريبد اب
عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءهبا أد ى الله عنبه، ومبن أخبذ يريبد إتلافهبا، 
 5أتلفه الله".
وموق الشريعة هذا من الديون يبدل علبى خطبر وعظبم أهميبة مسبألة البحبث، لأن 
، بل يبقى المدين مقصودا ًومشمولا ًفي كل تلك بدفع أقل  من الدين ذمة المدين لا تبرؤ
الذمبة فبي حبال ببه مبا تببرؤ دينه؛ وعليه، فلا ببد  مبن معرفبة كامل الأحاديث حتى يفي 
 وفاء الديون التي تغيرت قيمتها. 
الدين أعم  من القرض، فالدين كل مال ثابت في الذمة، سواء أنشبأ بسببب يخفى أن لا و
، ممبا يوجبب انطبباق المسبألة علبى لإجبارة وغيرهمباقرض أم عقد معاوضة كالبيع وا
 . كل دين في ذمة أحٍد لأحد
كما لا يخفى أن أصل الكلام في قضية تغيبر قيمبة عملبة البدين انخفاضبا ًيشبمل الحالبة 
المعاكسة، وهي حالة الارتفاع الحاد  في قيمة عملة الدين على نحو يلحق ضررا ًبالغبا ً
الة الانخفاض لأنها الأكثر شيوعا،ً ولا يُعلم واقعبة بالمدين، لكن جرى التركيز على ح
جرى فيها ارتفاع حاد  في قيمة العملبة علبى نحبو مبا نشبهد فبي انخافضبها؛ ولبو جبرى 
                                                          
 .308، ف2)، ج3712(دمشق: دار العلوم، غير مؤرخة)، رقم ( البخاريصحيح أخرجه البخاري،  3
، رقم صحيح مسلم، ومسلم،  508، ف2)، ج6712، عند الحديث رقم (صحيح البخاريانظر فيما يدل على ذلك البخاري،  4
 .7321، ف3)، ج9161(
 .148، ف2)، ج7522، رقم (صحيح البخاريأخرجه عن أبي هريرة البخاري،  5
 5
 
ذلك، ف ن الكلام في مسألة الانخفاض في قيمة عملة الدين ينسحب عليها أيضبا ًبجبامع 
 ملة الدين.طبيعة العملة المستخدمة وذات مقتضيات اعتبار انخفاض قيمة ع
 
النقدو   يصدي استعراض أقوال الفقهاء القددام  يدق قةدية يد اير التتيدراي التدق قدد 
 عل  الديون:
 ،وانقطاعهببا ،نسببتعرض فيمببا يلببي أقببوال الفقهبباء فببي قضببية مسببألة كسبباد النقببود
مها، ثم نعود لتوضيح مسألة انخفاض العملة وتأثيرها على الديون بشبكل وانخفاض قيَ 
 خاف.
 ويمكن بحث المسألة على  محاور عدة:  
 في هذه المسألة.المراد بالنقود  -أولاً   
 الآثار المترتبة على كساد النقود. -ثانيـا ً  
 الآثار المترتبة على انقطاعها. -ثالثـا ً  
 الآثار المترتبة على تغير قيمة العملة انخفاضا ًوارتفاعا.ً -رابعـا ً 
 بت.وقت تحديد القيمة حيث وج -خامسا ً 
 المرا  بالنقو  يق هذه المس لة: -أولا    
هببذه المسببألة واختلفببوا فيهببا، أرادوا بببالنقود الحنفيببة بشببكل خبباف عنببدما بحببث     
غالبة الغش الذهبية والدنانير  الفضية الدراهمة، فضلا ًعن يالنحاسية أو الحديد الفلوس َ
 فيهبا ويكبون ذلبك المعبدن ُ، أي التي تختللإ بمعدن آخر غير الذهب والفضبة لا مغلوبته
الغبش قبد ثبتبت باصبطلاح  غالببة ِ النقبود ِوعللوا ذلك بأن صبفة الثمنيبة فبي  هو الغالب.
إبطالها. أما مغلوبة  للناسوليست لأمر خاف بذات تلك النقود، فكان  ،الناس وتعاملهم
، ف ن ثمنيتها لازمبة، أي أن البذهب والفضبة أثمبان ، أي التي غالبها ذهب وفضةالغش
لق الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن إبطال ثمنيتهما حتى لبو تبرك النباس التعامبل بهمبا بخ
 وتعاملوا بغالبة الغش أو الفلوس، لأن صفة الثمنية فيها لازمة.
على عدم تأثر عقبد القبرض بكسباد  الحنفيةويمكن بناًء على ما تقدم تصو  ر اتفاق    
لغبش، أو رخصبها أو غلائهبا؛ فيجبب مغلوبة االنقود المتخذة من الذهب والفضة وهي 
 6في عقد القرض أداء المثل قطعا.ً
                                                          
 . 142، ف4)، ج7041، 2(بيروت: دار إحياء التراث العربي، طحاشية ابن عابدين عابدين، ابن   6
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ولم يتعرض للتفريق بين غالبة الغش ومغلوبته المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة    
فيما أشاروا إليه من أحكام في هذه المسألة، بل نجد المالكية قد أطلقوا كلمة فلبوس هنبا 
يقبا ًببين ولم يذكروا هنا تفر -ير أو الدراهم أو الفلوس الدنان وأشاروا إلى أن المراد بها
وتصبور  الحنابلبة  7لأن الفلبوس تطلبق عرفبا ًلتشبمل كبل ذلبك. - الغش غالبا ًأو مغلوبا ً 
 8كساد النقود في المكسرة منها فقلإ، وذلك ب بطال السلطان لها.
   
 :قول الفقهاء يق ي اير كسا  النقد عل  القرض -ااني ا  
 ه في النقود ؟بداية،ً ما هو الكساد، وما حد     
ه ه في النقود، فقد قال الحنفية: حبد  كساد الشيء أن يترك الناس التعامل به. أما حد     
الذي يثبت آثاره هنا هو أن يترك الناس التعامل بالنقود في جميبع الببلاد؛ أمبا لبو تبرك 
بلبد المتعاقبدين، فيثببت خيبار النباس التعامبل بهبا فبي بعبض البلبدان فحسبب، بمبا فيهبا 
 9العيب في البيع، لأنه عيب طارئ.
وقال الحنابلة: حد كسباد النقبود أن لا يسبتعملها النباس؛ حتبى لبو أبطلهبا السبلطان    
 01وبقي الناس على استعمالها، ما كفى.
 آاار كسا  النقو  عل  القرض:       
فبي حبال كسباد  برد المقترض مثل ما اقترض المالكية والشافعيةو قال أبو حنيفة    
أبو يوس  الصاحبان الحنابلة و ؛ أي فلا تعتبر القيمة. وبمقابلة هذا القول أوجبالنقود
 فصبرحا ببأن هبذابل ذهب الصباحبان إلبى أبعبد مبن  وأبو محمد من الحنفية رد  القيمة،
 11ما.ًحتى ولو كان عيُن ما استقرض قائ القيمة هي الواجبة على المستقرض
     
 :بعدم ي اير الكسا  عل  القرض  ليل القول الأول 
                                                          
 54، ف3(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، طبعة عيسى البابي الحلبي، طبعة غيبر مؤرخبة)، جحاشية الدسوقق الدسوقي،  7
 . 972ف، 3م)، ج2991، (بيروت: دار الكتب العلمية، روضة الطالبين؛ النووي، 
 .693، ف 4، طبعة غير مؤرخة)، ج1(بيروت: دار الفكر، طالمتنق ابن قدامة،  8
 . 242، ف4ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين 9
 .693، ف 4جالمتنق، ابن قدامة،  01
، 3، جروضة الطالبين، النووي، 242،  271، ف4؛ ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج693، ف 4جالمتنق، ابن قدامة،  11
، 4هـ)، ج8931، 2دار الفكر، ط(بيروت:  مواه  الجليل؛ الحطاب، 54، ف3، جحاشية الدسوقق؛ الدسوقي، 972ف
 .151، ف1ه)، ج1141(بيروت: المكتبة العصرية ،  الحاوي للفتاوى؛ السيوطي، 143ف
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بأن القرض إعارة في الأصل، وموجبهبا رد العبين؛ إذل لبو كبان القبرض  وااستدل    
اسببتبدالا ًحقيقببة ًموِجبببا ًلببرد المثببل، لاسببتلزم ذلببك ربببا النسببينة، لتحقببِق معاوضببة فببي 
معنبًى هنبا  ربويين قد تأخر قبض أحدهما؛ فلذا كان الواجب رد العين. لكبَن العبين تبرد  
العقد لا يكون إلا بالاستهلاك، فيستحيل رد العبين لا حقيقة،ً لأن تمليك المنفعة في هذا 
المثبل، ولبو كبان رد العبين  معنًى برد المثل. أي أن الواجبب ببالقرض رد   حقيقة، فترد  
ممكنا،ً لقيل بوجوبه دون اعتباٍر لمبا يطبرأ علبى تلبك النقبود مبن كسباد أو رواج، لكنبه 
ك الشيء المقَرض، وجبب وقد تعذر رد الأصل، لطبيعة هذا العقد التي تقتضي استهلا
وصب زائبد لا يعتببر  نرد المثل، ودونما اعتبار أيضا ًللكسباد أو البرواج. فالثمنيبة إذ
فبي القبرض، يبدل  عليبه جبواز اسبتقراض الفلبوس الكاسبدة، فلبذا لا تشبترط فبي المثبل 
 الواجب رد ه هنا، فيجوز رد الكاسدة.
 :بت اير الكسا  عل  القرض  ليل القول الثانق    
خبروج النقبد عبن الثمنيبة بالكسباد، أي بأنه يتعذر رد المثل مع بطبلان وا له استدل   
عبرف ، لأن الأوصاف معتبرة في الديون الثابتبة فبي البذمم، إذل تُ ببطلان وص  الثمنية
فعلى هذا يتعذر رد  21وتتميز بها، بخلاف الأعيان، ف ن الإشارة إليها لغو غير معتبر؛
ف نبه  ،القيمة، كما هبو الشبأن فيمبا لبو اسبتقرض مثليبا ًفبانقطعالمثل في المسألة، فتجب 
 تجب القيمة حيننذ.
وصب  الثمنيبة فبي رد المثبل هنبا  رنيغتفبر فأبو حنيفة، ومعه المالكية والحنابلة،   
الصبباحبان لايغتفرانببه. والببراجح فببي الحنابلببة وذا تببأثير علببى المثليببة، و ونببهفببلا يعد  
لتأخير صاحب الهداية دليلهمبا عبن قبول الإمبام، كمبا الصاحبين،  قول ُ الحنفي المذهب
 31.بيان الراجح في المذهب هي طريقته في
   
 الآاار المتريبة عل  انقطاع النقو : -االث ا  
يختل معنى كساد النقود عن انقطاعها، فكسادها أن تبطل الحكومة التعامل بهبا،    
النقود أو تنعدم من الأسبواق لسببب مبا علبى البرغم مبن عبدم  ر َوانقطاعها يعني أن تندُ 
 إبطالها، أي يبقى الناس يتعاملون بها ولكنها نادرة أو مقطوعة عن الأسواق.
                                                          
لو قال :بعتك هذه السيارة الصفراء مشيرأ ًبيده إلى سيارة حمراء. ف ن ذلك الوص لغو لا يعتبر مع وجود الإشارة، ولا يؤثر  21
 على العقد  ما دام الآخر يرى الشيء المشار إليه .
؛ المرغيناني، 972-872، ف6(بيروت: دار إحياء التراث العربي، غير مؤرخة)، ج يتح القدير للعاجز الفقيرابن الهمام،  31
، ابن عابدين ؛972-872، ف6(بيروت: دار إحياء التراث العربي، مطبوع بهامش فتح القدير، غير مؤرخة)، ج الهداية
 242، ف4جحاشية ابن عابدين، 
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: أن تنعدم النقود في السبوق فبلا وقد وضع الفقهاء حد ا ًلما يمثل انقطاع النقود، وهو
 .ونحوه قول المالكيةكره الحنفية، توجد وإن وجدت في أيدي الصيارفة. هذا ماذ
قولا ًصريحا ًلأببي حنيفبة فبي ذلبك،  فلا نجدأما آثار الانقطاع على عقد القرض،    
، لأنبه و أشار ابن عابدين إلى أن قول الصاحبين هو وجوب القيمة، ولعبل  ذلبك هباهر
 41.يتسق مع قولهم في قضية الكساد
لمالكيبة، فحكمبوا بالقيمبة من الجمهور غيُر ا ولم يتعرض لهذه المسألة فيما رأيت ُ   
فيما لو انقطعت النقود في بلد المتعاقدين، فتدفع القيمة بالعملة البديلبة سبواء أكبان ذلبك 
 51في قرض أم في بيع.
 
 الآاار الناجمة عن يتير قيمة النقو : -رابع ا    
للعقبد علبى حالبه عنبد الحنفيبة دون خيبار لأحبد  نقصان قيمة النقبود أو غلاؤهبا مببق ٍ
 المتعاقدين سواء أكان تغير القيمة في ثمن المبيع أم في القرض.
علببى المشببتري و  -وعليببه الفتببوى عنببد الحنفيببة  -وفببي قببول ثببان لأبببي يوسبب     
المقترض القيمة في البيع والقرض؛ فيرد المشتري قيمة الثمن، ويبرد المقتبرض قيمبة 
أي قول أبي  "ولم أر من جعل الفتوى على قول الإمام"قال ابن عابدين:  ما استقرض.
 61حنيفة بعدم تأثير تغير قيمة العملة.
وأشبار الحنابلبة إلبى أن رخب النقبود وارتفباع قيمتهبا لا يبؤثر مطلقبا،ً لأنبه لبم      
يحدث في عين النقود شيء، وإنما تغير السبعر، فأشببه الحنطبة إذا غلبت أو رخصبت. 
وفبي  71.البيبع أو القبرض فكبذلك حبال النقبودا أن تغير قيمة الحنطة لا يؤثر فبي أي كم
هببا الس ببلطاُن، َحرَّ م.. فا ً القببرُض فُلُوسبب انابببن قدامببة فببي "المغنببي": "وإن كبب ذلببك قببول
ة ًفِبي ا، َكاَن ِلللُمقلِرِض قِيَمتَُها، َولَبمل يَللَزمل به ُقَبُولَُهبا، َسبَواٌء َكانَبتل قَائَِمبوتُركتل المعاملة ُبه
                                                          
 .242، ف4ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين 41
 .64، ف3، جحاشية الدسوققالدسوقي،  51
. ولم ينقل الحصكفي في الدر المختار خلافا ً في هذه المسألة ، بل حكى 242، ف4ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين 61
إجماع المذهب على عدم تأثر العقد بالرخ  والغلاء، فهو خطأ منه .انظر في ذلك الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير 
، 4م)، ج7891هـ/7041، 2مش حاشية ابن عابدين)، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط الأبصار (مطبوع على ها
 .  242ف
 .693، ف 4جالمتنق، ابن قدامة،  71  
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علِطيبه، ُمَهبا َكبم تَُسباِوي يَبول َم أَخبذها؟ ثُبمَّ يفيُقَو  ِ؛ نََّها تَعَيَّبَبتل فِبي ِمللكبهيَِدِه أَول اسل تَهل لََكَها ؛ ِلأَ 
  ."81يرا انَقََصْت قيمتُها قليلًا أو كث َوَسَواء
ولو أقرضه نقدا،ً فأبطل السبلطان التعامبل ببه، فلبي ": من الشافعية وقال السيوطي
يمد  نقدص له إلا النقد البذي أقرضبه؛ نب َّ عليبه الشبافعي. فب ذا كبان هبذا مبع إبطالبه، 
 )91(."قيمته من باب أول 
هبـ علبى عبدم اعتببار 9041) عبام 4فبي قبراره رقبم ( البدوليالمجمع الفقهي  ن  و
يون تقضبى بأمثالهبا، فبلا تبرتبلإ بمسبتوى تغير قيمبة العملبة فبي وفباء البديون، لأن البد
 02هـ.4141الأسعار. وأكد المجمع من بعد هذا القرار في قرار لاحق عام 
 وقت يحديد القيمة: -خامس ا    
تبين لنبا أن القيمبة تجبب عنبد الصباحبين حبال الكسباد أو الانقطباع، وأضباف أببو    
يوس حال الرخ والغلاء؛ وعند المالكية تجب حال الانقطاع، وعند الحنابلبة حبين 
 لآخر، ولا بد من يوٍم تحد د ُفيه، فما هو ؟ الكساد. لكن القيمة تختل من يوم
 طاع، لأنه اليوم الذي ينتقل فيه إلى القيمة.قال محمد: هو يوم الكساد أو الانق   
وقال أبو يوس : هو يوم البيع في البيبع، ويبوم القببض فبي القبرض. وحجتبه أنبه    
 اليوم الذي تحقق فيه سبب العدول إلى القيمة.
فمحمد يضي يبوم التقيبيم إلبى السببب القريبب، وأببو يوسب يضبيفه إلبى السببب    
هبو قبول أببي يوسب لأنبه  فبي المبذهب الحنفبي فتبوىومبا عليبه ال 12البعيبد. والبراجح
البيع أو القرض معلوم بي ن، أما يوم الكساد أو الانقطباع فقبد يختلب فيبه.  أضبلإ، فيوم ُ
كمبا إن قبول أببي يوسب أرفبق بالببائع والمشبتري المتضبررين بالكسباد، إذ غالببا ًمبا 
 تكون القيمة يوم البيع أو القرض أعلى منها يوم الكساد .
عندما يوجب المالكية القيمة حين الانقطاع، فالمعتمد أنها تحبدد يبوم الحكبم بهبا؛ و   
 ف ن لم يحصل تحاكم، فيوَم طلبها، لأن طلبها بمنزلة التحاكم.
                                                          
 .693، ف 4ج)، 9623(المسألة المتنق، ابن قدامة،  81
 .151، ف1، جالحاوي للفتاوىالسيوطي،   91
 
م. 8891هبـ/9041) بشأن تغير قيمة العملة، المؤتمر الخبام بالكويبت، 4، رقم (قرار  مجم  الفقه الإسلًمق الدولقانظر   02 
 م. 3991هـ/4141بشأن قضايا العملة، المؤتمر الثامن بسلطنة بروناي،  97والقرار رقم 
 .242، ف4ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين؛ 972، ف6،جيتح القدير للعاجز الفقيرابن الهمام،  12
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والأههر كما قال الدسبوقي أنبه لبو حصبل هلبم مبن المبدين بمطلبه حتبى انقطعبت    
لنقبود الجديبدة أو أخبذ المثبل النقود، فلصاحبها (الدائن) الأحظى له من أخذ القيمة من ا
 ولم أجد عند الحنابلة ذكرا ًلوقت تحديد القيمة. 22عددا ًمنها.
   
 
 :القدام  من أقوال الفقهاء خلًصة ما يقدم 
فأبطلهبا الحباكم، فيبرد المسبتقرض قيمتهبا يبوم القبرض  إن كان القرض فلوسبا ً  -    
 عام  ة الناس بها. كما ن الإمام أحمد، ولكن مع مراعاة أن ينعدم تعامل ُ
 ب بطبال الحباكم للفلبوس المثبل ُ وقبال أببو حنيفبة والشبافعية والمالكيبة ببأن الواجبب َ   
 لي إلا.
في هذه الحالة القيمة، وأبو يوس يقدر القيمبة  وفي قول الصاحبين يرد المقرض   
  32يوم القبض، ومحمد يقدرها آخر يوم رواجها.
ومنهبا النقبود، رخصبت أم غلبت، فبلا يبؤثر يرد المسبتقرض المثبل فبي المثليبات،  -
طروء الرخ والغلاء على الواجب في الرد في قول جمهور الحنفيبة، لكبن مبا عليبه 
الفتوى عند الحنفية هو اعتبار القيمة حال الرخ والغلاء في الفلبوس، وفبي البدنانير 
  42والدراهم غالبة الغش.
لزماننبا ويجيبب علبى  مبا يببدوفي وهذا القول المفتى به عنبد الحنفيبة هبو قبول صبالح
مسألة البحث، فيحكم بوجوب اعتبار انخفاض قيمبة العملبة فبي وفباء البديون، وسبيأتي 
 التعليق عليه، لكنه في مقابلة قول جمهور الفقهاء، وتحقيق المسألة فيما يلي:
 
هل ينسح  أقدوال الفقهداء المانعدة لعتبدار القيمدة يدق سددا  الدديون عندد اضدطراب 
 الفاحش يق نقو  زماننا؟ عل  مس لة التتير مهاقيَ 
 للإجابة على هذا السؤال لا بد  من استعراض جملة حقائق:
                                                          
 .64، ف3، جالدسوققحاشية الدسوقي، 22
؛ النووي، 693، ف 4جالمتنق، ؛ ابن قدامة، 413، ف3البهوتي، كشاف القناع (بيروت: دارالفكر، غير مؤرخة)، ج 32
 .271، ف4ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين؛ 44، ف3، جحاشية الدسوقق؛ الدسوقي، 972، ف3، جروضة الطالبين
 .242ف، 4ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين 42
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ض الذي تعر   في الزمن الأول، الزمن ِ لم تكن لمسألة انخفاض قيمة النقود أهميةٌ  
فيه الفقهاء لهذه المسألة وعرضوا أقوالهم فيهبا، لأن العمبلات كانبت فبي غالبهبا 
مسألة بالغة الأهمية، لأن العملات اليوم  . أما في أيامنا، فهيوالفضةمن الذهب 
النببباس واصبببطلحوا علبببى أن عمبببلات ورقيبببة، أي عمبببلات اصبببطلاحية اتفبببق 
، ولا قيمبة لهبا فبي ذاتهبا، بحيبث إن ثمنيبة هببذه يعطوهبا قيمبة ويجعلوهبا أثمانبا ً 
قيمتهبا العمبلات تبطبل إذا أبطلتهبا الدولبة المصببدرة لهبا، أو يمكبن أن تببنخفض 
  انخفاضا ًحادا ًأو ترتفع كذلك، بحسب المتغيرات السياسية أو الاقتصادية للبلد.
، وكبذا مسبألة في مسألة انخفاض العملةكما تقدم  القدامى الفقهاء بعض وقد تكلم 
بمعبادن ههبرت النقبود الذهبيبة والفضبية المختلطبة عندما  كسادها أو انقطاعها،
أو الفضبة فبي تلبك النفبود، وهبو مبا كبان  ب تزيبد عبن نسببة البذهبَسبأخبرى بنِ 
والفلبوس كانبت  الفلوس. ههرت يسمى قديما ًبالنقود غالبة الغش، وكذلك عندما
نقببودا ًثانويببة غيببر أساسببية، موجببودة إلببى جانببب الببدنانير الذهبيببة، والببدراهم 
مبن الحديبد أو النحباس، يسبتخدمها النباس فبي  مسبكوكةً  ة. وكانت الفلوسالفضي
تافهة القيمة أو في تكميل الحساب عندما يكبون الحسباب يتضبمن شراء الأشياء 
  كسورا،ً أو أجزاء الدرهم.
لبم ما كانوا ليتحدثوا فبي هبذه المسبألة أو يتصبوروها لبو  القدامى أي أن الفقهاء  
يتصبوروا وقبوع هر الفلوس، لأنهم لم يكونبوا لتظهر هذه النقود المغشوشة وتظ
فببي النقببود الأصببلية مببن  ، والانقطبباع الكسبباد طببروء ، أوفببي القيمببةنخفبباض الا
مها، بل تصوروا إمكان وقوع الذهب والفضة التي لم يدخلها ما قد يؤثر على قيَ 
 .ذلك في النقود غير الأصلية
ولما تناول الفقهاء القبدامى قضبية الاضبطراب البذي قبد يطبرأ علبى تلبك النقبود  
 أخبذ بالاعتببار تغيبرَّ فبعضبهم المغشوشبة أو علبى الفلبوس وقبع الخبلاف بيبنهم، 
قبيم الذي كان يطبرأ أحيانبا ًعلبى  لا شك أن التغيرقيمتها وبعضهم لم يفعل؛ لكن 
ر الكبيببر، لأن ن ذلببك التغيَّببلببم يكبب النقببود الذهبيببة أو الفضببية التببي دخلهببا الغببش
المعدن الآخر الغريب عن الذهب والفضة له قيمتبه السبوقية أيضبا،ً فهبو نحباس 
وإن لببم يكببن فيهببا معببدن الببذهب أو  فهببيفلببوس أيضببا،ً وهببذا حببال الأو حديببد. 
جعل الاضطراب فبي قبيم هبذه مما يالفضة، إلا أنها تبقى معدنا ًله قيمة معتبرة، 




وإن كببان يجمببع بببين الأوراق النقديببة وبببين  هأمببر مهببم، لأنبب مببا تقببد م معرفببةُ وهكببذا، ف
الفلببوس والببدنانير والببدراهم غالبببة الغببش احتمببال تذبببذب القيمببة، إلا أن الأمببر فببي 
 سباوي الكومبةُ تُ القيمة الذاتية للورق بالغ التفاهة حتى لالأوراق النقدية أشد  بكثير، لأن 
علبى وقيمتهبا اصبطلاحية  مبلغا ًزهيدا ًجدا ًمن المبال، ممبا يجعبل ثمنيتهباالعظيمة منه 
بكثيبر مبن أي اضبطراب قبد  ، وبالتالي يكون اضبطراب قيمهبا إن وقبع أشبدَّ نحو كامل
مهما بلغ  الاضطراب ُ أي ما كان ليبلغيصيب الدنانير والدراهم المغشوشة أو الفلوس؛ 
 الذي قد يطرأ على النقود في زماننا. بتلك النقود القديمة الاضطراب َ
من ذهب إلى عدم اعتبار تفاوت قيمة النقود من الفقهباء القبدامى لا ف ن آراء  وبالتالي،
، كمبا مؤخراً  في زماننا تنسحب على النقود الورقية التي شهدت تغيرا ًفاحشا ًفي قيمها
وكبذا حبال قبرار . م1102الثبورة فيهبا سبنة  انطبلاقبعد  مثلاً  هو شأن العملة السورية
فبي  فهبذا القبرار وإن كبان، )3991-8891( مجمع الفقه الإسلامي قبل عقود مبن الآن
عملتنا المعاصبرة، إلا أن التذببذب فبي قبيم العمبلات وقبت صبدور القبرار لبم يكبن أببدا ً
على النحو الذي جرى مؤخرا ً من التدهور الشديد فبي قبيم بعبض العمبلات علبى نحبو 
 .نيتجة الحروب بشكل خاف صارخ
 جبوب اعتببار القيمبة حبيني الحكبم بوفب المفتى ببه حنفيبا ً قول أبي يوس ولا يخفى أن 
ببالغ الوجاهبة، ويجمبع ببين الفلبوس وببين  الدين فبي الفلبوس قبول ٌ اء الديون إن كانوف
الثمنية، مما يدل على أن الثمنيبة عنبدما تكبون اصبطلاحية، فب ن  النقود اليوم اصطلاح ُ
صطلاح لا "الفلوس والدراهم الغالبة الغش أثمان بالاالحكم يختل . يقول ابن عابدين: 
 52".بالخلقة، ف ذا انتفى الاصطلاح انتفت المالية
وعليه ف ن القبول بوجبوب اعتببار قيمبة العملبة فبي أيامنبا عنبد سبداد البديون لا يخبال 
أقوال الفقهاء المتقدمة، ولا يوجد من النصبوف مبا يمنعبه، ببل علبى العكب مبن ذلبك 
 على التفصيل الآتي. واعتباراتتستدعيه جملة أدلة 
 عزَّ وجبلَّ الواجب في الشرع رد  الدين دون نقصان أو زيادة مشروطة، فالله أن  
فالآيبة  62يقول في رد  البديون: "فلكبم رؤوس أمبوالكم لا تظِلمبون ولا تُظلَمبون"
تمنع هلم الدائن بالمدين بزيادة الدين، وتمنع هلم المدين بالدائن بنقصان البدين. 
ن تبدهور قيمبة العملبة وتراجبع قيمتهبا والذي يرد  ذات مبلغ الدين على الرغم مب
تراجعا ًبالغا ًإنما يرد  في الحقيقة مثل رأس المال في الصورة لا في المضمون، 
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، ولا شك  أن في رد  الصورة هنا إضرار شدين بالدائن، لا يماري فبي ذلبك أحبد
 فيكون هلما،ً وهلم الدائن، كما المدين، ممنوع بن الآية.
ا ًابتداًء، لكنبه معاوضبة انتهباًء، ومقتضبى معاوضبة أن القرض وإن كانت تبرع 
القبرض أن يبرد  المقتبرض ذات مبا اقتبرض، وهبذا مبا لبن يحصبل أببدا ًإن كبان 
العملة الورقية بعد تدهور قيمتها، لأن العملة وإن  نف المبلغ من المقترض يرد
ا كانت حافظت على اسمها بعد تدهور قيمتها، فبقبي اسبمها ليبرة أو ريبالا،ً لكنهب
بعد الانخفاض الشديد في قيمتها صارت كالعملة الجديبدة. وكبل هبذا، لأن ثمنيبة 
 ما تقدم.كالعملة الورقية ثمنية اصطلاحية، لا ذاتية، 
أن عدم اعتبار التغير الحاد في قيمة العملة في وفاء الديون يناق  مقاصد  
 قضية مهر الزوجاتلعل و .الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق والأموال
، لأن دين المهر أقوى ما يجلي ذلكالمؤخَّ ر أو غير المقبوض من أههر 
الديون، حتى ليُخَرُج من تركة المتوفى قبل ديون الآخرين، ولأن مشكلة تغير 
قيمة العملة هاهرة فيه، فمهور أمهاتنا مؤجلة الدفع كانت في وقتها مبالغ 
ا على حالها لم يُشتَر محترمة ربما تشترى بها دوٌر ونفائ ، ولو دفعت في وقتن
بها إلا ربما رغفان خبز، وهذا ينافي العدل والأنصاف ومقاصد الشريعة 
الإسلامية في رعاية حقوق الزوجات المالية أكثر من كل الحقوق المالية 
 الأخرى. 
وعببدم اعتبببار ، فببأة الببدائن صبباحب المعببروفاأن الشببريعة قببد حث ببت علببى مك 
يتنبافي مبع مقتضبى العبدل فضبلا ًعبن منافاتبه الانخفاض الحاد فبي قيمبة العملبة 
مكافببأة الببدائن  قضببية ومببن الأدلببة فببي. لمبببدأ مكافببأة الببدائن صبباحب المعببروف
حديث جبابر ببن عببد الله رضبي الله عنهمبا قبال: " أتيبت النببي  صبلى الله عليبه 
ركعتببين. وكبان لبي عليبه ديبن  فقضبباني  وسبلم  وهبو فبي المسبجد..فقال: صبل  ِ
وأجمع المسلمون نقبلا عبن نببيهم صبلى "يقول القرطبي:  لكوفي ذ 72وزادني".
الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السل ربا ولو كانت قبضة من عل كمبا 
قال ابن مسعود، أو حبة واحدة، ويجوز أن يرد أفضل مما يستل إذا لم يشترط 
 :بَكل بربحبديث أببي هريبرة فبي ال ذلك عليه، لأن ذلك من باب المعروف استدلالاً 
 82."إن خياركم أحسنكم قضاء
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 مراعاة حال المدين يق الحكم باعتبار انخفاض قيمة العملة:
لا يخفى أن الضرر كما يقع بالدائن عند طروء الانخفاض في قيمبة عملبة البدين، فهبو 
ه إلبى كذلك واقع بالمدين، لكن فبي بعبض الأحبوال لا جميعهبا. فالمبدين البذي قلَبب مالَب
مستقرة مع بداية التراجع فبي قيمبة العملبة غيبر متضبرر حقيقبة بمطالبتبه عملة أجنبية 
بوفاء الدين وفق القيمبة الجديبدة لعملبة القبرض. ومبن الأحبوال التبي يقبع فيهبا الضبرر 
علبى المبدين أن يكبون المبدين مبن ذوي البدخل الثاببت بعملبة القبرض التبي تبدهورت 
التغيبر فبي قيمبة العملبة، وكبان قبد  قيمتها، ولم يزد دخله أو راتبه الشهري بمبا يبوازي
استهلك مبلغ الدين ولم يشتر به سبلعا ًارتفعبت ثمنهبا مبع انخفباض العملبة، أو لبم يقلبب 
فنحببو هببذا المببدين يجببب فببي الحقيقببة أيضببا ًاعتبببار  الببدين إلببى عملببة أجنبيببة مسببتقرة.
الضببرر النببازل بببه إن طولببب بوفبباء الببدين باعتبببار الانخفبباض الحاصببل فببي عملتببه. 
 يفية مراعاة حالة الاثنين الدائن والمدين المتضررين في الكلام التالي.وك
 
 كيفية مراعاة التتير الحا  يق قيمة عملة القرض
بناًء على ما تقدم، ف نه في حال وقوع الضرر على المدين بمطالبته بوفاء الدين 
الدائن باعتبار القيمة الجديدة للعملة ينبغي أن يصار إلى مراعاة حال الطرفين: 
أو بغيرها رفعا ً للضرر عنهما إن  والمدين، فيتصالحا على مبلغ معين بنف  العملة
 الاتفاق ُ كذلك في هذه الحال يمكن للطرفينو .هبوط العملة قد ألم  بهما معا ً  ضرر ُ كان
أما إن  على تأجيل رد الدين إلى حين تغير الحال واسترداد العملة قيمتها التي فقدتها.
طرفان ولم يتفقا على شيء، فيمكن اللجوء إلى التحكيم؛ وإلا حيل الأمر لم يتصالح ال
قرر المحكمة المختصة للفصل بين المتنازعين، فيمكن أن تإلى المحاكم الشرعية 
 .، وهذا أدعى للانصاف بهمامبلغا ًوسطا ًبين القيمة القديمة والقيمة الجديدة للعملة
كان قد قلَب ما في يده من مال إلى عملة أما لو كان المدين غير متضرر بسبب أنه 
أجنبية مستقرة قبل طروء الهبوط الشديد، فيجب عليه الوفاء باعتبار قيمة الدين، أي 
وإن ادعى المدين الضرر ولم تقم البينة على انتفاء الضرر  .بمراعاة هبوط قيمة الدين
الدين من حين  عنه، صير إلى التحاكم وأمكن للقاضي أن يحكم بالوسلإ من قيمة عملة




 المعيار الكمق للتتير يق قيمة عملة الدين الذي يستدعق مراعاة القيمة:
كما تقدم هو ما شهدناه مؤخرا ًمن حدوث تغير حاٍد في  الذي استدعى كتابة هذا البحث
علبى نحبو جعبل هبذه القضبية مبن  قيمة بعض العملات من جبراء الحبروب والأزمبات
أكثر ما يَسأل عنه أهل تلك البلاد المتضررة، وهو تغير بالأضعاف، فبالليرة السبورية 
ليرة  45، فكان الدولار الأمريكي الواحد يساوي من قيمتها %09من  فقدت أكثرمثلا ً
  ر الواحد!ليرة للدولا 025نحو  بداية الأزمة، ثم وصل مؤخرا ًإلى سورية مع
في قضية تمييز ي نرجع إليه وقد بحثنا هذه المسألة، هل يمكن الخروج بمعيار كم   لكن
 92؟الانخفاض الذي لا ينتج أحكاما ً  الذي ينبغي أن ينتج أحكاما ًجديدة عنالانخفاض 
 جعبل الثلبث معيبارا ًللقلبة والكثبرةبصبلاحية العلبم ثمبة مبن يقبول مبن أهبل  الواقبع أن
إذا كبان انخفباض قيمبة العملبة مبن يبوم كبن الحكبم بأنبه فب ذا أخبذنا ببه هنبا أم، بالمجمل
طروء الدين إلى يوم أجل سداد قد بلغ الثلث فأكثر، وجب اعتبار القيمة فبي وفباء ذلبك 
؛ وإن كبان التغيبر أقبل  مبن الثلبث لبم يُعتببر التغيبر الطبارئ علبى العملبة، سبواء البدين
 .بالانخفاض أو بالارتفاع
ابببن قدامببة فببي  قببول الشببرع فببي بعببض المسببائلوممببا يببدل علببى اعتبببار الثلببث فببي  
"المغنببي": "َوالث لُببُث قَببدل َرأَيل نَببا الشَّببرل َع اعل تَبَببَره ُفِببي َمَواِضببَع: ِمنلَهببا؛ اللَوِصببيَّة،ُ َوَعَطايَببا 
اَل الأل َثلَرُم: قَاَل أَحل َمبد:ُ إنَُّهبمل قَ . اللَمِريِض، َوتََساِوي ِجَراح ِاللَمرل أَةِ ِجَراَح الرَّ ُجِل إلَى الث لُث ِ
َوِلأَنَّ الث لَُث فِبي َحبد ِ اللَكثلبَرةِ، َوَمبا دُونَبه ُفِبي َحبد ِ  .يَسل تَعلِملُوَن الث لَُث فِي َسبلَع َعَشَرة ََمسل أَلَةً 
، 03 : (الث لُبُث، َوالث لُبُث َكثِيبٌر)الل ِقلَِّة، بِبدَِليِل قَبول ِل النَّبِبي   َِصبلَّى عَّ  َُعلَيل بِه َوَسبلََّم فِبي اللَوِصبيَّة ِ
 13."فَيَدُل  َهذَا َعلَى أَنَّه ُآِخُر َحد ِ اللَكثلَرةِ، فَِلَهذَا قُد ِ َر بِه ِ
 
 التجار للأموال المستثمرة بعد يدهور قيمة العملة: ر   متعلقة: مس لة
                                                          
ينبغي أن يحصر الأخذ بقرار المجمع الفقهي المتقدم في هذه الحالة، أما حالة التدهور الشديد، فلا يصح الأخذ بهذا الاجتهاد،  92
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 بعض العملات على نحو الذي نشهده مؤخرا.ً
ن الحديث أن سعد بن أبي وقاف رضي الله تعالى عنه لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه قال له  03
سعد: "قلت يا رسول الله، أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة؛ أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: 
لثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". والحديث لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: ا
، 3، ج5261، رقم صحيح مسلم؛ ومسلم، 6001، ف3، ج 1952، رقم صحيح البخاريمتفق عليه: أخرجه البخاري، 
 .0521ف
 .78،ف4)، ج2492، المسألة (المتنقابن قدامة،  13
 61
 
إلبى صبناعيين يسبتثمرون أمبوال الآخبرين تجبار أو الأمبوال مبن  مشبغليعمبد بعبض 
المسارعة ببرد الأمبوال المسبتثمرة إلبى أصبحابها بعبد وقبوع الهببوط الشبديد فبي قيمبة 
، وكببان ذلببك بببدعوى اضببطراب مببثلاً  بعببض العمببلات كمببا جببرى للعملببة السببورية
، وتحقيبِق التجارات وحمايِة مصبلحة أصبحاب الأمبوال برد هبا قببل طبروء هببوط أشبد  
مبوال أولنبك رد  الأمبوال المسبتثمرة . لكبن المشبكلة أن بعبض مشبغلي الأببراءة  الذمبة
انخفاض قيمتها مع أنه كان قد حبول  الأمبوال إلبى  دون مراعاة السورية بحساب الليرة
ها علبى شبكل بضبائع ارتفعبت هبا أو بعُضبعملبة أجنبيبة مبع بدايبة الأزمبة، أو كبان كل  
 ات اغتنام َقيمتها مع انخفاض العملة! فأراد التاجر برد  هذه الأموال في هذا الوقت بالذ
فرصة الهبوط الشديد في قيمة العملة ليتبربح  عبن فبرق العملبة، فمبن كبان لديبه مليبون 
مثلا ًيستثمرها مع هذا التاجر، رد ها إليه التاجر مليونا ًكذلك وربما بزيبادة قليلبة، دون 
عملة أجنبيبة مراعاة فرق القيمة في العملة مع أن التاجر كان قد حو  ل هذا المليون إلى 
مبع بدايبة الأزمبة، أو كبان المليبون يمثبل حصبة ًشبائعة فبي بضبائع  قرة كالبدولاءمسبت
موجودة لدى التاجر ارتفعت قيمتها كثيرا ًمع انخفاض قيمة العملة! وهبذا َحيب ٌ وهلبم 
شببديد بأصببحاب الأمببوال وخيانببة لنمانببة، لأن المليببون انقلبببت حقيقببة إلببى دولار، أو 
ولا  مليونبا ً المليببون ى التباجر، فكيب يبرد ن البضبائع لبدكانبت تمثبل حصبة شبائعة مب
 يراعي أنه قلبها إلى دولار أو أنها كانت تمثل بضائع!
شبطارة، وفرصبة ٌتُغتبنم كمبا تغتبنم الفبرف  فالتباجر ممبن قبد يفعبل ذلبك يظبن أن فعلبه
لبه فبي كبل شبيء، فبي  التجارية، ولا يعلم التاجر مبن هبؤلاء أن صباحب المبال شبريك ٌ
الناس حصة شبائعة مبن جملبة الأمبوال التبي ببين يديبه، فبلا  ربحه وخسارته، وأن مال




القول المفتى به عند الحنفية هو وجوب اعتبار قضية انخفاض قيمة النقد عن  
على قضية النقود في  حقيقة ينطبق سداد الديون هو القول المعتبر الذي
زماننا. أما القول بعدم اعتبار قضية انخفاض قيمة النقد في سداد الديون، 
فهو وإن كان قوَل سائر الفقهاء، إلا أنه لا ينطبق على مسألة النقود في 
 زماننا، لاختلاف طبيعة النقد وخصائصه. 
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وضين الذي قامت لي من مقتضى العدل والإنصاف، ومبدأ التساوي في الع 
عليه أحكام الربا، أن يرد المدين الدين بنف  المبلغ من الليرة السورية بعد 
 في قيمة الليرة.  ضاع َوالم هذا الانخفاف الهائل
لي  من الربا في الشيء أن يتفق الطرفان على رد الدين بقيمة العملة حين  
كان التغير في نف  العملة أو بغيرها إن ثر من مبلغ القرض بالقرض أو بأك
هو قيمتها لا الاصطلاحية ، لأن المعتبر في العملة قيمة العملة تغيراً فاحشا ً 
فتحقيق التماثل في هذه النقود يقتضي مراعاة قوتها الشرائية وقت  ،عددها
قيمتها إن حصل هو بمثابة  التغير الفاحش فيالقرض ووقت سداداه، لأن 
 .العبرة لثمنيتها راق النقدية كل  في الأو والعبرةُ  ،تغير اصطلاح ثمنيتها
المراد بالدين في هذه المسألة هو كل مال ثابت في ذمة شخ تجاه آخر،  
بصرف النظر عن سبب ثبوت ذلك الدين في ذمة ذلك شخ ، فسواء أن 
أو عقد بيع بثمن مؤجل، أو إجارة، أو مهر  ثبت بسبب عقد قرض، قد يكون
 ذلك. في عقد زواج، أو غير
المتقرض ومدى تضرره من رد مبلغ الدين بقيمته،  حال ُ لحكمايراعى في  
ى بين مقترض أنفق ما اقترضه في فعلى سبيل المثال لا يمكن أن يسوَّ 
كالموه ،  بعملة القرضحاجته، ولا سيما إذا كان من ذوي الدخل الثابت 
وبين من حو  ل مبلغ الدين إلى عملة أخرى أو شرى بها بضائع زاد سعرها 
 ض العملة.مع انخفا
بعملة القرض التي شهدت انخفاضا ًيمكن للطرفين أن يتصالحا على مبلغ ما  
هبوط العملة قد ألم  بهما  ضرر ُ أو بغيرها رفعا ًللضرر عنهما إن كان حاد اً 
، أما لو كان المدين غير متضرر بسبب أنه كان قد قلَب ما في يده من معا ً 
، فيجب عليه الوفاء باعتبار الشديدإلى عملة أجنبية قبل طروء الهبوط مال 
 .قيمة الدين، أي بمراعاة هبوط قيمة الدين
يمكن للطرفين الاتفاق على تأجيل رد الدين إلى حين تغير الحال واسترداد  
 العملة قيمتها التي فقدتها.
في حال عدم إمكان وصول الطرفين المتضررين من هبوط قيمة العملة،  
لا حيل الأمر إلى المحاكم الشرعية المختصة يمكن اللجوء إلى التحكيم؛ وإ
وتقضي بدفع الوسلإ بين قيمة العملة وقت نشوء  للفصل بين المتنازعين
 .الدين، ووقتها يوم السداد
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لة، لكنه التاجر الذي كان قد أخذ أموال الناس ليستثمرها قبل تدهور قيمة العم 
أو اشترى بها أو  ةمستقر ي في يده إلى عملة أجنبيةكان قد قلَب الأموال الت
إذا إلى صاحبه، أو المال ببعضها بضائع، ف نه يجب عليه إذا ما أراد ردَّ 
ه، أو اتفقا على إنهاء الاستثمار، أن يرد المال بمراعاة صاحبُ  طلب المال َ
 له استغلال الموق  ليرد  المال بمثله دون اختلاف قيمة العملة، ولا يحل  
 لنمانة.قيمته، وهذا غصب للمال وخيانة 
الكبلام فبي قضبية تغيبر قيمبة عملبة البدين انخفاضبا ًيشبمل الحالبة المعاكسبة،  
وهي حالة الارتفاع الحاد  في قيمة عملة البدين علبى نحبو يلحبق ضبررا ًبالغبا ً
بالمدين. فلو جرى ذلك، ف ن الكلام في مسألة الانخفاض في قيمة عملة الدين 
ستخدمة وذات مقتضبيات اعتببار ينسحب عليها أيضا ًبجامع طبيعة العملة الم
 انخفاض قيمة عملة الدين المتقدمة.
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